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المشاركون في مؤتمر «KILAW»: للقضاء الوطني دور بارز في ضمان الاستثمار.. 
وأدوات التمويل الإسلامي الاستثمارية يمكنها الإسهام الفعال في تحقيق التنمية

آلاء خليفة

شدد المشاركون في المؤتمر 
السنوي الدولي السابع لكلية 
القانون على أهمية الموازنة بين 
الأولويــات الوطنية ومصالح 
المستثمرين الأجانب، بما يحقق 
الأهــداف المشــتركة للطرفين، 
وذلك من خلال أدوات تشريعية 
وقانونية وإجرائية. وأضافوا 
أن وجــود قضائــي وطنــي 
مســتقل ومتخصص وسريع 
في التصدي للمنازعات وحلها 
من شــأنه أن يشجع المستثمر 
المحلــي والأجنبــي علــى حد 
ســواء، مؤكدين أن هــذا الأمر 
ممكن التحقق من خلال تنمية 
مهارات القضاة المحليين وتوفير 
الإمكانات اللازمة لهم. وأشــار 
المتحدثــون إلى أن اســتخدام 
التقنيــات الذكيــة المعاصــرة 
يمكنه أن يســاعد فــي تطوير 
أدوات فصــل المنازعــات ومن 

بينها التحكيم.
أكــد  أخــرى،  مــن جهــة 
المشــاركون علــى الاتفاقيــات 
الاستثمارية الثنائية من شأنها 
أن تســهل تنقل الاســتثمارات 
الفائــدة  المتبادلــة وتحقيــق 
المشــتركة، وهو ما يســهم في 
رفد القانون الدولي للاستثمار 
بمزيد من القواعد والســوابق 
القضائية. وفيمــا يلي أهم ما 
جاء بجلسات الجزء الثاني من 

هذه التغطية:
الجلسة السابعة.. دور القضاء الوطني

الجلسة السابعة وعنوانها: 
«دور القضاء الوطني في مجال 
تشــجيع الاســتثمار وحماية 
الملكية الفكرية» ترأسها د.صالح 
العتيبي، العميد المساعد وعميد 
القبول والتسجيل بالإنابة في 
كلية القانون الكويتية العالمية، 
وشارك فيها خمسة متحدثين.

بدايــة، تحدثــت مــن كلية 
العالميــة  الكويتيــة  القانــون 
عــن:  العدوانــي  أ.عــذاري 
«الضوابط القانونية للاستثمار 
الأجنبــي في الــدول النامية»، 
موضحــة أن المجتمــع الدولي 
منذ مطلع القرن التاسع عشر 
شهد تحولا اقتصاديا واجتماعيا 
التــي نادت  متأثــرا بالأفــكار 
بالحرية الفرديــة الاقتصادية 
وتحرير التجارة وسيادة مبدأ 
المنافســة، حيث أصبح لا مفر 
للــدول النامية علــى اختلاف 
عقائدها أو فلسفاتها الاقتصادية 
والسياسية والتنمية، اعتبار أن 
الاســتثمار الأجنبي يمثل أداة 

التنمية.
ومن جانبهــا، تحدثت من 
كلية القانون الكويتية العالمية 
أ.أبرار القطــان عن: «إجراءات 
التقاضــي المطولــة وتأثيرها 
على أعمال الاستثمار»، مؤكدة 
أن الاستثمار وخاصة الأجنبي 
يسهم بشكل كبير في تحقيق 
النمو الاقتصادي ورفع الناتج 
المحلي للــدول. ولفتت القطان 
أن المستثمر في تفحصه للبيئة 
الاســتثمارية لا يتحقــق فقط 
من حالة الاســتقرار السياسي 
والمــردود الإيجابــي واتســام 
التشــريعات بالعدالــة، بــل 
يتحقق كذلك من استقرار النظام 
القضائي ونزاهته وضمان عدم 
ميلــه لصالح حكومــة الدولة 

المضيفة للاستثمار.
قضاء مستقل ومحايد وموضوعي

من ناحيتهما، تناول عضوا 
هيئة التدريس بكلية القانون في 
جامعة قطر د. عبد المحسن المري 
ود.محمد أبــو رجب موضوع 
القضــاء فــي تشــجيع  «دور 
الاســتثمار وحمايــة حقــوق 
المســتثمرين: دراسة مقارنة»، 
حيــث أكدا أن الاســتثمار يعد 
رافدا من روافد الاقتصاد وداعما 
رئيسيا للدخل القومي، ويتطلب 
جذب الاستثمار توفير مناخ آمن 
تشريعيا وقضائيا يسهم بشكل 
جلي فــي ذلك، لأن المســتثمر 
الأجنبــي لا يغامر إلا إذا تيقن 
من وجود قضاء مستقل وفاعل 
يطبــق النصــوص القانونية 
بــكل حياد بما يحقــق العدالة 

والمساواة.
وانتقل الحديث الى عضو 
هيئة التدريس بكلية الحقوق 
بجامعــة وهران فــي الجزائر 
د.محمد بــودة الذي قدم ورقة 
عمل بعنوان: «ضمانات تكريس 
قضاء وطني عادل للفصل في 
منازعات الاستثمار»، أشار فيه 
إلى مســالة أولوية اختصاص 
القضاء الوطني الرسمي للبت 

في منازعات الاستثمار.
التحكيم بالوسائل الذكية

مــن جانبــه، قــدم عضــو 
هيئة التدريس بكلية البريمي 
الجامعية بسلطنة عمان د.محمد 

تسوية منازعات الاستثمار»، 
تحت هذا العنوان قدم د. صلاح 
الدين بوجلال، كلية الحقوق، 
جامعــة ســطيف ٢، الجزائــر 
دراســته التــي قــال فيهــا إنه 
غالبا ما تؤدي المواقف العنيفة 
مثل أعمال الشــغب والثورات 
والحروب الأهليــة والنزاعات 
المســلحة إلــى إضعــاف قدرة 
الدولة على الوفاء بالتزاماتها 

اتجاه المستثمرين الأجانب.
المناطق الاقتصادية الخاصة

ترأس هذه الجلسة د.حمد 
الحســاوي، أمــين عــام اتحاد 
الكويتيــة، وهــي  المصــارف 
بعنوان: «الاستثمار في المناطق 
الاقتصاديــة الخاصة: تجارب 
وضوابط» شــارك فيها أربعة 

متحدثين.
اســتهلها د.خالــد الحويلة 
(قسم القانون) كلية الدراسات 
العامــة  الهيئــة  التجاريــة، 
للتعليــم التطبيقي- الكويت، 
بدراســة عنوانها: «الضوابط 
الدستورية بشأن تنظيم المناطق 
الاقتصادية الخاصة: دراســة 
تطبيقية نقدية»، حيث أكد أن 
المناطق الاقتصادية الخاصة تعد 
أسلوبا جديدا، يتم استخدامه 
في جميع أنحاء العالم من أجل 
تحقيــق التنميــة الاقتصادية 
عبر تعزيز القدرة التنافســية 
الصناعية وجذب الاســتثمار 

المباشر الأجنبي. 
المناطــق  «دور  وعــن 
الاقتصادية الخاصة في تحقيق 
التنمية الاقتصادية الإقليمية: 
فــرص وتحديــات (التجربــة 
الصينيــة»، تحدثت أ.د.زينب 
عــوض االله، أســتاذ الاقتصاد 
والمالية العامة، قســم القانون 
العام، كلية الحقــوق، جامعة 
الكويت، حيث أفادت بأن العالم 
شهد منذ منتصف القرن الماضي 
تسارعا في وتيرة نمو المناطق 
الاقتصادية الخاصة من حيث 
عددهــا (٥٤٠٠ منطقة في ١٤٧ 
دولة) وخاصة في الدول النامية 
لدفع عجلــة النمو الاقتصادي 
والتنمية المســتدامة وتحقيق 

أهدافهما. 
حوكمة المناطق الاقتصادية الخاصة

وقــدم د.محمــود المغربــي 
ود.بلال صنديد، عضوا هيئة 
التدريــس فــي كليــة القانون 
بحثــا  العالميــة  الكويتيــة 
مشــتركا بعنــوان: «حوكمــة 
المناطــق الاقتصادية الخاصة 
بين انضباط التنظيم القانوني 
والإداري ومرونة نظام التقاضي 
(دراسة مقارنة)، مما جاء فيه: 
لطالما شكل التنافس العالمي في 
جذب الاستثمار الاجنبي المباشر 
سمة رئيسية لاقتصاديات العالم 
المعاصــر في مســعى لتحقيق 
التنمية الشاملة المستدامة. ومن 
إرهاصات هذا المنحى العالمي، 
خلال العقــود الثلاثة الماضية 
خاصة، الطفرة غير المسبوقة 
في انتشار المناطق الاقتصادية 
الخاصــة التــي غــدت إحــدى 
أولويات السياسات الاقتصادية 
للدول وأهم أساليب استقطاب 
اليها،  الاســتثمارات الأجنبية 
إذ بلغ عددهــا (٥٤٠٠) منطقة 
اقتصادية خاصة بحسب تقرير 
الاســتثمار العالمي لعام ٢٠١٩ 
الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة 
للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، 
ومــن المرتقب إنشــاء أكثر من 
(٥٠٠) منطقة اقتصادية خلال 

السنوات القادمة.
البيئة والاستثمار

وفي ختــام هذه الجلســة 
قدمــت د.كاتريــن ماكينــزي، 
كلية القانون، جامعة كامبردج، 
المملكــة المتحــدة، بحثــا حمل 

يوفــر للمســتثمرين فرصــة 
للجمــع بــين العوائــد الماليــة 
والتأثير المجتمعي الأوسع في 
نشاطهم الاستثماري. وقد أدى 
التركيز علــى الاعتبارات  هذا 
المالية وغير المالية إلى اقتراحات 
بأن هناك أوجه تشابه فطرية 
بين التمويل المسؤول والتمويل 

الإسلامي.
أمــا د.أنــدرو هاينس، من 
جامعة ويلفرهامبتون، المملكة 
المتحدة، فقد قدم ورقة بحثية 
بعنــوان: «الجوانب القانونية 
الســندات  المتعلقة بإصدارات 
أحــكام  بموجــب  الثانويــة 
الشريعة الإسلامية»، أكد فيها أن 
التوريق الثانوي يعد من أكبر 
المجالات في زيادة التمويل من 
قبل الشركات الكبرى ويمكنها 
من الوصول إلى أسواق الإقراض 

الدولية. 
وتشــارك كل من أ.عبداالله 
الكنــدري، مــن هيئــة الفتوى 
والتشــريع، الكويــت، وأ.عمر 
عبدالجادر، جامعة بوســطن، 
الولايــات المتحــدة الأميركية، 
بتقديم بحث مشترك بعنوان: 
كأداة  الســادية  «الصكــوك 
استثمارية في الكويت»، مما جاء 
فيه: كأدوات دين، فإن الصكوك 
الســيادية هي الاتجــاه المالي 
الجديد المتوافق مع الشــريعة 
الإسلامية والذي تم استخدامه 
على نطاق واسع من قبل العديد 
من من المؤسسات المالية. وفي 
العقــد الماضي، كانت الصكوك 
جذابــة للحكومات الإســلامية 
وغير الإســلامية مثــل المملكة 

المتحدة ولوكسمبورغ.
وفي ختــام هذه الجلســة 
قدم د.محمود الشويات، عضو 
هيئة التدريس في كلية القانون 
الكويتية العالمية بحثا بعنوان: 
«أسس المنافسة بين المشروعات 
الاســتثمارية وفــق المعاييــر 
الشــرعية والقانونيــة» حيث 
أفاد بأنه منذ بدايات الصحوة 
الفكرية الإسلامية في منتصف 
القــرن الماضــي، وبالتزامــن 
مــع نشــأة المؤسســات المالية 
إلى  الإسلامية تولدت الحاجة 
تصدر المختصين من أهل العلم 
الفقهي والاقتصادي، لتطوير 
أساليب ومنتجات مالية وأدوات 
اقتصاديــة متوافقة مع أحكام 

الشريعة الإسلامية.
الجلسة الحادية عشرة

شــارك ســتة باحثــين في 
الجلســة الحادية عشرة التي 
بشــارة،  د.جاســم  ترأســها 
عضو هيئة التدريس في كلية 
القانــون الكويتيــة العالميــة، 
وكانــت بعنــوان: «توظيــف 
التكنولوجيــا في الاســتثمار: 

تطورات وتحولات».
في بداية الجلسة، قدم د.خالد 
الدويري، عضو هيئة التدريس 
فــي كليــة القانــون الكويتية 
العالمية بحثا بعنوان: «الإطار 
القانوني لأعمال ومشــروعات 
الــذكاء الاصطناعــي»، وأفــاد 
بأن اســتخدام تقنيــات الذكاء 

الجلسة الثانية عشرة

ترأس عميــد كلية القانون 
الكويتيــة العالميــة د.فيصــل 
الكندري، الجلسة الثانية عشرة، 
وهي بعنوان: «مكافحة الفساد 
وتشجيع الاستثمار»، وشارك 

فيها ستة متحدثين.
وخلال الجلســة أتى بحث 
المــلا، عضــو هيئــة  د.معــاذ 
التدريــس فــي كليــة القانون 
العالميــة، بعنوان:  الكويتيــة 
«توظيــف تكنولوجيــا الذكاء 
الاصطناعي في مكافحة جرائم 
الفســاد بين الممكــن والمأمول: 
دراسة وصفية مقارنة في بعض 
جوانبها»، استهله قائلا: تتجه 
دول العالــم إلى بناء منظومة 
آلية ذكية متطورة قادرة على 
تحقيق التحول الرقمي الذي يعد 
من أهم دعائم النمو الاقتصادي 
الحديث، فالدول تسعى جاهدة 
إلى توفير بيئة جاذبة للتنافس 
الاســتثماري من خــلال جلب 
رؤوس الأموال الأجنبية ودعم 
رؤوس الأموال الوطنية من أجل 
تنمية مواردها المختلفة وصولا 
إلى مجتمع المعرفة والابتكار.

بدورها، قدمت أ.د.ســونيا 
العــش مــلاك، كليــة القانون، 
جامعــة قطــر بحثــا بعنوان: 
الســلوك والتصدي  «مدونات 
للفســاد» مما جاء فيه: تشهد 
مدونات السلوك في القطاعين 
العام والخاص انتشارا متزايدا. 
ويعود ذلك لأسباب عديدة منها 
الإرادة الدولية للتصدي للفساد 
وأيضا لإقــرار عديد المنظمات 
بمســؤوليتها الاجتماعيــة لما 
لذلك من أثر على تنمية المجتمع 

وتطوره. 
أ.د.طاهر عباسة وأ، د.نادية 
حميدة، كلية الحقوق، جامعة 
مســتغام، الجزائر اشتركا في 
تقديم بحث بعنوان: «أثر الفساد 
المالي على تطور الاستثمارات 
الأجنبيــة في الــدول العربية 
وســبل مواجهتــه - التجربة 
الجزائريــة نموذجا»، أكدا فيه 
أن الفســاد يؤثر على استقرار 
وملاءمة مناخ الاستثمار ويزيد 

من تكلفة المشاريع.
أما د.محمــد حبحب، كلية 
الحقوق، الجامعة اللبنانية فقدم 
بحثا بعنوان: «آليات التعاون 
الدولي لمواجهة جرائم الفساد في 
ظل أحكام اتفاقية الأمم المتحدة 
لمكافحــة الفســاد لعــام ٢٠٠٤ 
دراســة تحليلية حول كيفية 
اثبات جرائم الفساد واستعادة 
المتحصلات الناتجة عنها» ذكر 
فيه أن جرائم الفساد في مختلف 
أنواعها تشكل تهديدا للمصلحة 
العامة بالبعد الاقتصادي، بما 
تخلفه من ضرر على الاقتصاد 
القومــي والمــوارد والثروات، 
بحيــث إنــه يمكن فــي بعض 
الأحيــان أن تؤدي بالدولة إلى 
شفير الإفلاس كما هو الحاصل 

في لبنان على سبيل المثال. 
كما قــدم د.صديــق محمد 
ســيد، كلية القانــون، جامعة 
ســتوكهولم، الســوي، بحثــا 
بعنوان: طبيعة ونطاق تطبيق 
قانون الاتحاد الأوروبي بشأن 

الجرائم المالية».
الجلسة الثالثة عشرة

من جانبه، ترأس د.فيصل 
الفهــد، محــام دولــي وعضو 
ســابق فــي مجلــس مفوضي 
هيئة أســواق المــال الكويتي، 
الجلســة الثالثة عشرة، وكان 
عنوانها: الاســتثمار: تحديات 
البيئة وفساد الشركات والتهرب 
الضريبي» وشــارك فيها ستة 
باحثين تناولوا هذه الموضوع 

من مختلف جوانبه.
بدايــة، قــدم د.محمد خير 
الشليل، كلية القانون، جامعة 
إيسيكس، المملكة المتحدة، بحثا 
بعنــوان: «القواعــد الجديــدة 
لمكافحــة غســيل المــوال فــي 
المملكة المتحــدة»، قال فيه إن 
قانون مكافحة غسيل الأموال 
أصبح قضية عالمية مهمة، حيث 
تتعرض المؤسسات والمنظمات 
المالية لضغوط كبيرة للالتزام 
بإجــراءات الرقابــة الصارمــة 

والامتثال لها. 
أمــا د.جــون مينــان، كلية 
دييجــو،  ســان  القانــون، 
كاليفورنيــا، الولايات المتحدة 
الأميركية، فقدم في بحثه الذي 
حمل عنوان: «انبعاثات فولكس 
فاجن الملوثة للهواء: الاختبار 
الفضيحة والجرائم ذات الصلة» 
نظرة شاملة حول هذه القضية 
التي تــرددت أصداؤها في كل 
العالم، وأفاد بأن شركة فولكس 
فاجن والشــركات التابعة لها 
أحدثت فضيحة تجارية بيئية 
عالمية عندما قامت بتصميم نحو 
١١ مليون سيارة ديزل تم بيعها 
في جميع أنحــاء العالم خلال 

عنــوان: «دور قوانين التقييم 
البيئــي الوطنية والدولية في 
حماية الاستثمار الأجنبي في 
المناطق الاقتصادية الخاصة» 
حلــت من خلالــه التطــورات 
الأخيــرة فــي قوانــين تقييــم 
الأثر البيئي علــى الصعيدين 
الوطني والدولي، مع التركيز 
بشــكل خــاص علــى المناطق 
الاقتصادية الخاصة، مشيرة إلى 
أن احترام الاستثمارات الأجنبية 
للبيئة جزء من القوانين الدولية 

والمحلية. 
تفعيل الأدوات الإسلامية 

الاستثمارية

بدوره ترأس د.راشد سعد 
الهاجري، عضو هيئة التدريس 
فــي كلية الشــريعة - جامعة 
الكويت، وهي بعنوان:«الفاعلون 
الجدد في مجالات الاســتثمار: 
أبعاد وتحديات» وشارك فيها 

سبعة متحدثين:
قدم أ.د.عبدالحميد البعلي، 
رئيس قسم الدراسات الإسلامية 
والفقه المقارن، في كلية القانون 
بحثــا  العالميــة،  الكويتيــة 
المتزايدة  بعنوان:«التحديــات 
لتصويب بوصلة الاستثمار»، 
تنــاول فيه هــذه القضية من 
خــلال عدد من المحــاور، منها: 
١- مواجهة تحديات وإشكاليات 
معاصرة. ٢- اجتهادات صائبة 
لتصويب بوصلة الاستثمار في 
المــوارد بشــمولها: أ - لتلبية 
المتطلبات الاجتماعية بأنواعها. 
ب - كفالة حد الرغد لا الكفاف أو 
الكفاية فقط. ج- القضاء على 
الفساد والإفساد المالي والإداري 
والقانوني والتنظيمي. وذلك كي 
يعيش الناس حياة الســعادة 
والهناء، ويضمر بينهم الصراع 
المصنوع وذلك في أطار تنظيم 
قانوني محكم، وعدالة ناجزة، 

وعيش رغيد.
أما د.داود سلمان بن عيسى، 
عضو هيئة التدريس في كلية 
القانون الكويتية العالمية فقدم 
بحثــا بعنــوان: «دور قضــاء 
التمييز في اســتقرار وتطوير 
عقود التمويل والاستثمار في 
المؤسسات المالية الإسلامية» قدم 
من خلاله صورة شاملة عن هذا 
الموضوع وأفاد بأن دور القضاء 
جزء من تطبيقات الحوكمة على 
المؤسســات كجهة تشريعية، 
مما يقتضي إبــراز دور قضاء 
التمييز في اســتقرار وتطوير 
عقود التمويل والاستثمار، بعد 
أن انتشرت اجتهادات قد تتفاقم 
في المســتقبل ما لــم نجد آلية 
في ضبط هذا الاجتهادات، وفق 
السياســة الشرعية، والأحكام 
الشرعية، والمصلحة، ومقاصد 

الشريعة.
د.إيدانــا ريتشاردســون، 
كلية القانــون، جامعة إيرلندا 
الوطنية، قدمت بحثا بعنوان: 
«تنظيــم التمويــل الإســلامي 
المسؤول: استخدام الصكوك في 
المجالات الاجتماعية والتنموية 
المستدامة»، أكدت فيه على أن 
التقليدي المســؤول  التمويــل 

الاصطناعي في مختلف المجالات 
ممــا أدى إلى بــروز مجموعة 
التحديات القانونية والأخلاقية 
المرتبطة باعتماد استخدام تقنية 

الذكاء الاصطناعي.
أما بخصوص تأثير الذكاء 
الاصطناعي في تطوير الاستثمار 
مما يعود بالنفع على الاقتصاد، 
فقال د.الدويري إن اســتخدام 
هذه التقنية الحديثة يحتاج إلى 
تنظيم من خلال وجود هيئات 
وتشريعات قانونية وترسيخ 
الثقافــة القانونية اللازمة من 
خــلال تهيئة المجتمــع. والتي 
تؤدي فــي النهاية إلى تطوير 
الاستثمار والابتكار في منطقة 
الخليــج العربــي آخذين بعين 
الاعتبــار الظروف الاجتماعية 

والاقتصادية.
من جانبه، قــدم أ.د.محمد 
عرفــان الخطيــب، كلية أحمد 
بن محمد العسكرية، الدوحة، 
قطــر، بحثا بعنــوان: «البيئة 
الرقمية منطلق لتعزيز البيئة 
إمكانية اعتبار  الاستثمارية.. 
الإلكترونيــة مرتكزا  العقــود 
الكفايــة  الذكيــة..  للعقــود 
والقصور» قدم فيه، وفق منهج 
تحليلي ونقــدي معمق، رؤية 
تشريعية استشرافية لإمكانية 
اعتبــار العقــود الإلكترونيــة 
«E-Contracts» مرتكزا للعقود 
الذكيــة «S-Contracts»، فــي 
المنظومــة القانونيــة المدنيــة 

الكويتية. 
من جهته، قــدم د. روبرت 
القانــون،  هــوم، مــن كليــة 
ريســكن،  أنجليــا  جامعــة 
المملكة المتحدة، بحثا بعنوان: 
«تنظيم التكنولوجيا الجديدة 
للاســتثمار العقــاري: البلوك 
التأجيــر  تشــين وتطبيقــات 
بــي»  إن  بــي  أر  الإلكترونــي 
حيث قال تكنولوجيا العقارات 
(Proptech) تعــد قطاعا عالميا 
متناميــا في مجال تكنولوجيا 

المعلومات. 
«دور تقنية سلسلة الكتل 
(بلــوك تشــين) فــي حمايــة 
المصنفــات الرقمية: مســتقبل 
الإدارة الذكية لحقوق المؤلف»، 
هذا عنــوان البحث الذي قدمه 
ا.د. أشرف جابر، كلية الحقوق، 
جامعة حلوان، مصر، استهله 
بالقول: إذا كانت حماية حقوق 
المؤلف تعاني، بوجه عام، من 
أزمة حادة، في ظل تزايد انتهاك 
تلك الحقــوق، فإن هذه الأزمة 
تبدو أشد حدة بالنسبة لحقوق 
المؤلف على المصنفات الرقمية.
«تحولات الطاقة تؤدي إلى 
تغييــرات جوهرية في قواعد 
الاســتثمار الأجنبــي» هذا هو 
عنوان الدراســة التي قدمها د. 
رفائيل هيفرون، جامعة ديندي، 
المملكة المتحدة، استهلها بالقول: 
هناك عاصفة كاملة من الأحداث 
التي تحدث في التجارة الدولية 
والتــي تغيــر قواعــد اللعبــة 

للاستثمار الأجنبي. 
ومن جانبها تحدثت عضو 
هيئة التدريس في قسم القانون 
الخاص بكلية القانون الكويتية 
العالمية د.اليمامة الحربي عن 
«تنظيــم العقد الالكتروني في 
قانون المعامــلات الالكترونية 
الكويتــي»، وتناولــت قانون 
المعاملات الإلكترونية الكويتي 
وما يضيفه لمنظومة تشريعات 
الكويــت، موضحة أن القانون 
صــدر لينظــم مجــالا فيه من 
الصعوبات الفنيــة المعقدة ما 
يتحدى قدرات وإمكانيات المشرع 
خاصة في الدول النامية، ومن 
أهم الإضافــات التي يتضمنها 
القانون هو النص صراحة على 
حماية الحق في الخصوصية 
وحق الاطلاع على البيانات بما 
يتوقع ان يكــون له تطبيقات 

عملية واسعة في المستقبل. 

عــام ٢٠١٥، بما في ذلك حوالي 
٦٠٠٠٠٠ ســيارة في الولايات 

المتحدة. 
د.محمــد نــواف الفواعرة، 
كلية القانون، الجامعة الأردنية، 
قــدم بحثا بعنــوان: «الحماية 
الجزائية للشركات التجارية من 
جرائم الفساد: دراسة مقارنة في 
التشريعات الدولية والوطنية- 
الحالة الاردنية أنموذجا»، حيث 
قــال إن اتفاقيــة الامم المتحدة 
لمكافحة الفســاد لســنة ٢٠٠٤ 
شــكلت أساســا قانونيــا فــي 

التعامل مع جرائم الفساد. 
وقدم الباحثــان العمانيان 
د. ســيف بن أحمــد الرواحي، 
كلية الحقوق، جامعة السلطان 
قابــوس، وأ.هنادي بنت أحمد 
الخروصية، محامية ومستشارة 
قانونية، مسقط، بحثا مشتركا 
بعنوان: «دور التشريع الجزائي 
العمانــي في مواجهــة التهرب 
الضريبي»، حيــث أوضحا أن 
الــدول تلجأ في ســبيل إدارة 
وتســيير مرافقهــا وتحقيــق 
الصالح العام إلى عدة وسائل 
مالية خاصة كالضرائب، وأن 
المجتمعــات المتقدمــة أضحت 
مؤمنة بأن كل إخلال بالضريبة 
خاصــة عــن طريــق التهــرب 
الضريبــي أو الغش الضريبي 
كإحدى صــوره، يترتب عليه 
عواقب وخيمة تؤدي إلى إعاقة 

إمكانيات الدولة التمويلية.
بدوره، قدم د.الحواس زواق، 
جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 
بحثــا بعنــوان: «دور وحدود 
السياسة الضريبية في تشجيع 
الاســتثمار فــي المؤسســات 

الصغيرة والمتوسطة».
الجلسة الرابعة عشرة

أما الجلسة الرابعة عشرة 
والختامية فتولى رئاستها د. 
عيســى العنــزي، عضو هيئة 
التدريس، كلية الحقوق، جامعة 
الكويت، وحملت عنوان: «تطور 
تنظيم وتشجيع الاستثمارات 
الجنبيــة: تجــارب دوليــة»، 

وشارك فيها ستة متحدثين.
في بداية الجلسة، تناول 
أ.د. ســتيفن فيرولو، عميد 
كلية القانون، جامعة ســان 
دييجو، كاليفورنيا، الملايات 
المتحدة الأميركية، «المبادرات 
الرقابة  الاســتثمارية تحت 
الشعبية: دراسة حالة (ولاية 
التحديــات  كاليفورنيــا)»، 
الدســتورية والتشــريعية 
لتحفيز وتشجيع الاستثمار، 
وحــدود  دور  وتحديــدا 
الاقتصاديــة  السياســات 
المتحدة الأميركية  للولايات 
في خطط التنمية لتشجيع 
الاســتثمار، مقارنة بما كان 
الوضــع عليــه خــلال فترة 
السياســة الصناعية  ذروة 
فــي أوائــل الثمانينيات من 

القرن الماضي. 
من جانبه، قدم د.مســعود 
سعودي، كلية الحقوق، جامعة 
ليون ٣، فرنسا، بحثا بعنوان: 
«الآليات الضريبية والجاذبية 
الإقليمية للاســتثمار»، حيث 
أشــار إلى أن السياسة المالية 
تشــكل مــن خــلال الجبايات 
الإجبارية للضرائب والمساهمات 
الاجتماعية وسواها أداة رئيسية 
العامة  أيــدي الســلطات  فــي 
لتشجيع الاســتثمار وبالتالي 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة 

التي حددتها الأمم المتحدة. 
القانونيــة  أمــا «الآليــات 
لتحســين بيئــة الأعمــال فــي 
الكويــت والجزائــر» فقد كان 
عنوان البحث الذي قدمه د.بدر 
الدين براحيلة، كلية الحقوق، 
جامعــة باجي مختــار، عنابة، 
الجزائر، حيث أكد أن المنظومتين 
الجزائريــة والكويتية تبقيان 
بعيدتين عــن المراتــب الأولى 
فــي التصنيف الدولــي لبيئة 
الأعمال، لذا كان لابد من مناقشة 
المتطلبات القانونية التي يمكن 
من خلالها تحسين بيئة الأعمال 

في البلدين. 
من جانبها، قدمت د.كاترين 
إليزابيت ماهوني، كلية القانون، 
جامعة كالجــاري، كندا، بحثا 
بعنوان: «الاستثمار المسؤول: 
حقوق الإنسان وتغير المناخ»،
د.ليونــاردو  قــدم  فيمــا 
كاربنتيري مــن المركز الدولي 
للتحكيم، لندن، المملكة المتحدة، 
بحثا بعنوان: «اتفاقيات حماية 

الاستثمار في الكويت». 
وكان المتحدثــان الأخيران 
فــي هــذه الجلســة الأخيــرة 
مــن فعاليات المؤتمر الســابع 
ود.  كوروســو  د.ســتيفانو 
لورينزو ميلازي، قسم القانون، 
جامعة إيربينو، إيطاليا، اللذان 
قدما دراسة مشتركة بعنوان: 
«الإبلاغ عن المخالفات في أوروبا: 

نهج تجريبي».

الجزء الثاني من جلسات مؤتمر كلية القانون الكويتية العالمية السابع أكد أهمية تفعيل المناطق الاقتصادية الخاصة من خلال الحوكمة

من المشاركين في الجلسة العاشرة أ.د. عبد الحميد البعلي ود. داود بن عيسى 
ود. محمود شويات وعبد االله الكندري وعمر عبدالجادر المتحدثون في الجلسة التاسعة

جانب من المشاركات في الجلسة الثانية عشرة

د. معاذ الملا مشاركا في الجلسة الـ ١٢

ربيع دراسة مقارنة بين القانون 
الكويتي والفرنسي فيما يخص 
التحكيم بالوسائل الذكية كآلية 
لتسوية منازعات الاستثمار. 

٩٠ اتفاقية استثمارية ثنائية بين 
الكويت وتركيا

«تطور القوانين والاتفاقيات 
الدولية في مجال الاستثمار»، 
هذا عنوان الجلسة الثامنة التي 
رأسها أ.د.يان كونغ نجاجشو 
هــودي عميــد كليــة القانون، 
المملكــة  جامعــة مانشســتر، 
المتحدة، وشــارك فيها خمسة 
متحدثــين، مــن كل مــن تركيا 
والبرازيــل والكويت والمملكة 

المتحدة، والجزائر.
بداية، استعرض أ.د.يوسف 
كاليسكان، عميد كلية القانون، 
جامعة ابن خلدون، إسطنبول، 
تركيــا، فــي بحثــه «تطــور 
القوانــين والاتفاقيات الدولية 
فــي مجــال الاســتثمار»، دور 
الثنائية  معاهدات الاســتثمار 
(BITs) في التطورات الأخيرة 
لقانون الاســتثمار الدولي من 
خلال تحليل تجارب معاهدات 
الاستثمار الثنائية في الكويت 
وتركيا حيث وقــع البلدان ما 
يقرب من ٩٠ اتفاقية استثمار 
ثنائية خلقت واقعا جديدا يقوم 

على الاستفادة المشتركة. 
أما د.نيتيش مونبيرن من 
كلية القانون، جامعة برازيليا، 
البرازيل، فقد قدم بحثا بعنوان: 
«التنظيم القانوني للاستثمارات 
الدولية المستدامة»، حيث أشار 
إلى أن قانون الاستثمار الدولي 
هو مجال قانوني معروف بمنح 
مجموعة واســعة من الحماية 
القانونيــة للمســتثمرين من 
القطاع الخاص، مشيرا إلى أن 
مسؤولية الشركات الاستثمارية 
الاجتماعية أصبحت واحدة من 
أهم البنود في قانون الاستثمار 

الدولي. 
من جانبه، قدم عضو هيئة 
التدريــس فــي كليــة القانون 
الكويتية العالمية أ.د.أمين دواس 
ورقة عمل بعنــوان: «القانون 
الواجب التطبيــق على عقود 
الاســتثمار الأجنبــي: دراســة 
مقارنــة»، اســتهلها قائلا: من 
أجل تعزيز اقتصادها الوطني، 
تسعى البلدان، ولاسيما البلدان 
النامية، إلى تنظيم وتشــجيع 
الاستثمار الأجنبي، واستجابة 
لمخاوف المســتثمرين الأجانب 
بشأن المناخ التشريعي للدول 
المضيفــة، عــادة مــا تتخلــى 
الدولة عن ممارســة بعض من 
حقوقهــا الســيادية، من خلال 
الموافقــة علــى إدراج بنود في 
عقد الاستثمار الأجنبي بشأن 
التحكيم والقانون المعمول به.

التوازن بين تشجيع الاستثمار 
والتنمية

ومن كلية القانون، جامعة 
إيسيكس، المملكة المتحدة، قدم 
د. أونيكا أوزجي بحثا بعنوان: 
«تطــور مواجهــة الليبراليــة 
الجديدة في قانون الاســتثمار 
القانونــي  للنظــام  الدولــي 
المحلــي والدولي» بــين فيه أن 
النموذج  النيوليبراليــة هــي 
الســائد في قانون الاســتثمار 
الدولــي الذي يرتبط بمجالات 
القانون الأخرى والمسائل ذات 
الاهتمام العالمي أو المحلي، وهو 

الأمر المهم لخلق التوازن. 
حماية الاستثمارات في ضوء القانون 

الدولي

«الموازنــة بين حــق الدولة 
فــي الدفــع بالنــزاع المســلح 
كقوة قاهرة والتزامها بحماية 
الاســتثمارات الأجنبيــة أثناء 
النزاعات المســلحة: قراءة في 
النصوص وممارسات هيئات 

عميد كلية القانون بجامعة ابن خلدون بإسطنبول: ٩٠ اتفاقية استثمارية ثنائية بين الكويت وتركيا تحقق الاستفادة المشتركة

أونيكا من جامعة إيسكس: قانون الاستثمار الدولي مرتبط بمجالات القانون الأخرى والمسائل ذات الاهتمام العالمي أو المحلي 
مونبيرن من جامعة برازيليا: مسؤولية الشركات الاستثمارية الاجتماعية من أهم البنود في قانون الاستثمار الدولي


